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 يالحيازة في الرهن الحياز أثر

 التزامات الدائن المرتهن(  )دراسة في

 . كريم غانم فرحاند

 القانون / كلية امعة الحِلَّةج

  -الملخص:

الرهن له اهمية بالغة في زيادة الثقة في التعامل التجاري وعلى صعيد التعامل حتى  بين       
الاقتصادي    المتعاقدين والغاية منه زيادة الثقة والائتمان في التعامل وكذلك له اثرا في النمو

والرهون ليست وليدة اليوم كونها ظهرت منذ العهد الروماني والقانون المدني الفرنسي اخذ 
احكامها من الرومان ثم القوانين الاخرى كالقانون المصري والعراقي وذكرت في القران الكريم 

( 133-1321ي )موالسنة النبوية الشريفة , المشرع العراقي تناول الرهن الحيازي في الباب الثان
(  ولاحظنا ان جميع التقنينات العربية تكاد 1345-1334اما اثار الرهن فخصصت لها المواد )

ان تكون متطابقة من حيث التعريف والخصائص الا في بعض العبارات وعند الرجوع الى 
دل في اصلها نجد لها مدلول يكاد يكون  بنفس المعنى   مثلا المشرع العراقي استخدم عبارة يد ع

 حين المشرع المصري استخدم حارسا  والاثنين هم لهما نفس الوظيفة  .

رتبت كافة احكام القوانين واجبات على طرفي العقد واهما واجبات الدائن المرتهن عند حيازته 
للمال المرهون  وتلك الحيازة هي من ترتب تلك الاثار فليس له ان يستعمل المال المرهون دون 

ن حصل فعليه تقع مسؤوليه اخرى تضاف الى الحفظ والصيانة هي استغلال رضا الراهن  وا
من غلته او اية منفعة اخرى بعد خصم  استفادةالشيء بما اعد له وان يقدم كشفا حسابيا بما 

 المصروفات والضرائب 

وهناك مسؤولية اخرى هو رد المرهون بالحالة التي تسلمه بها  لم نجد في القوانين  احكاما في 
واد قانونية خصصت لمعرفة حالة المال المرهون  عند رده كون الزمن كفيلا  بتغيير حالة الاشياء م

 وكذلك الاستعمال والاستغلال 

المفتاحية: تأمينات -الرهن   الكلمات   الاستثمار–الادارة  –الحيازة  - ال
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The effect of possession on possessory lien 

(A study of the obligations of the mortgagee) 

Dr. Karim Ghanem Farhan 

University of Hilla / College of Law 

Abstract[:- 

Mortgage is of paramount importance in increasing trust in 

commercial transactions, even between contracting parties. Its 
purpose is to increase trust and credit in transactions, and it also has 
an impact on economic growth. Mortgages are not new, as they have 
appeared since the Roman era. French civil law took its provisions 
from the Romans, and then other laws, such as Egyptian and Iraqi 
law. They are mentioned in the Holy Quran and the Sunnah. The Iraqi 
legislator addressed the possessory mortgage in Chapter Two 

(Articles 1321-133), while Articles 1334-1345 devoted to the effects of 
the mortgage. We note that all Arab codes are almost identical in 
terms of definition and characteristics, except for some phrases. Upon 
returning to their origins, we find that they have a meaning that is 
almost the same. For example, the Iraqi legislator used the term 
"justice hand," while the Egyptian legislator used "guardian," and 

both have the same function. 

All provisions of the laws stipulate duties for both parties to the 
contract, the most important of which are the duties of the 
mortgagee creditor 
Keywords: Mortgage - Insurance - Possession - Management - 

Investment
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 المقدمة

  {وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة ..  }في محكم كتابه  قال الله

العلي العظيم                                                           لله   صدق ا

 كل طررف  ينظرر إلى  غابت هذه الثقة , فإن امل بين الناس هو الثقة , فإن إن الأصل في التع
الطرف الآخر بعين الشك والريبة , وفي الظروف الحالية التي يمر بها بنو البشر هذه الأيام , من تطور 
اقتصادي وتقلبات وتغيرات في الحياة من سياسة اقتصادية وحروب وسيطرة الدول الرأسمالية , 

الذي تم اقتراضه  بب عدم رد المالالمقترضين من البنوك في الأداء بسمن رجال الأعمال فقصر كثير 
من تلك البنوك , ورغم أن التأمينات والرهون أصبح التعامل بها قليلًا في العراق لروفرة الأمروال   

 , فلذلك اتجهت أغلب البنوك إلى أن يكون إلى الرهن التأميني أكثر من الرهن الحيازيواللجوء 
هناك رهناً عقارياً يضع الراهن لصالح تلك المصارف في حالة عدم استيفاء الدين بإمكان المصرف 

ولهذا انتشرت فكرة التأمينات    العينية , الرهن الرسمي والرهن بيع تلك العقارات وسداد دينه . 
 الحيازي . 

ي( في عنصر هام هو في بحثنا هذا وجدنا أن الرهن الحيازي يختلف عن الرهن التأميني )الرسم
عنصر الحيازة , لذلك تظهر آثار هامة وهي الالتزامات المترتبة في عاتق طرفي العقد , فالراهن يلتزم 

فهلاكره    بخطاهبالحفاظ على الشيء المرهون لحين تسليمه للدائن المرتهن , وإذا هلك بيده بسببه أو 
اً عنه مساوي له بنفس القيمة أو شاء فسخ عليه والدائن المرتهن مخير أما أن يطالب بشيء آخر عوض

 العقد . 

أما الدائن المرتهن في الرهن الحيازي فإننا وجدنا أن المشرع قد حردد التزامرات عديردة منهرا     
برضا الراهن , ومن ثم إعادة المرهرون إلى  الحفظ والصيانة ودفع الضرائب والإدارة والاستثمار 

 تعاقد . الراهن بالحالة التي كان عليها عند ال

إن الرهن الحيازي من التأمينات المهمة جداً والتي خصص لها المشرع العراقي أهمية البحث : 
 حياة ولكون الرهن له أهمية كبيرة في ( في القانون المدني العراقي 1353 – 1324الباب الثاني بالمواد )

ل مفصل وهي مشركلة  الاقتصادية والاجتماعية ولوجود حالات لم يتناولها الشراح بشكالناس ,
الإدارة والاستثمار والفرق بينهما , وكذلك حالة الرد أي المال المرهون كيف يتم رده بعد أن مر 

 عليه زمن طويل أو استخدم أو عمل منشآت فيه . 
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وجدنا أن هناك حالات لم يتطرق لها  من خلال دراستنا للرهن الحيازيمشكلة البحث : 
شررع المصرري   عكرس الم ائن المرتهن للشريء المرهرون في احكامره    ار الدالمشرع العراقي وهي استثم

رهنه وتأثير استخدامه واستعماله  فهل على  زمنمرو , بعد  وكذلك الحالة التي يتم بها رد الشيء
ترأثير الاسرتعمال   رهون بالحالة التي كان عليها عند التعاقد ,  ولم يراعرى  الم يصح أن يرد الشيء

 تناول تلك الحالات وأهمها استثمارهلاك المرهون بيد الراهن , لذلك سنا حكم موالعمر الزمني , و
 فقهاء, وبيان اراء العربية التي نتناولها  التقنيناتن  والحالة التي يسترد بها , ونقارن بين المال المرهو

 . القانون

انون المدني سنتناول الدراسة بالأسلوب التحليلي المقارن ونركز على القمنهجية البحث : 
 امش . فنشير لها اله, أما باقي القوانين  لعراقي والفرنسي واراء الفقهاءا

أما  الرهن الحيازي ماهيةنتناول فيه / وف الأول س مطلبينم الدراسة إلى نقسسخطة البحث : 
 ةهن المؤدية إلى المسؤولية المدنيالدائن المرت أخطاءالثاني /  لمطلبا

 الرهن الحيازيماهية  :المطلب الاول

الرهن الحيازي عقد به يجعل  ( بقولها "1321الرهن الحيازي عرفه المشرع العراقي في المادة ) 
في يد المرتهن أو في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلاً أو بعضاً مقدماً الراهن مالا محبوسا 

(أما المشرع المصري هذا المال اي  يد يكون  على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في
إلى  على غيره ان يسلم دين عليه أوضماناً ل( بقولها " عقد يلتزم به شخص 1096عرفه في المادة ) فقد

ن , شيئاً يرتب عليه الدائن حقاً عينياً يخوله حق اعاقدتيعينه الم او الى دائن او الى اجنبي  أجنبي
في  ين . وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبرة حبس الشيء لحين استيفاء الد

( من القانون 1321نص المادة )دراسة  اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون. من خلال 
المدني العراقي والقانون المدني المصري نجد إن المشرع العراقي استخدم عبارة مالًا , والمال عرفته 

( من 66( من القانون المدني العراقي بقولها " المال هو كل حق له قيمة مادية " والمادة )65المادة )
يرع  نفس القانون نصت إن " الحقوق أما عينية أو شخصية " . بمعنى إن المشرع العراقي جعرل جم 

ئاً ( مدني مصري نصت على أن " الراهن يسلم شي1096في حين المادة )الحقوق قابلة للرهن الحيازي ,
فهناك أشياء قد تكرون قابلرة    والأشياء هي محل للمال وليست جميع الأشياء تكون صالحة للرهن

( مدني مصري 81في نص المادة ) وعند التمعن ,  للاستهلاك وتنتهي لمدة زمنية محددة بالاستعمال "
عامل نجد أنها أشارت إلى الأشياء حيث نصت الفقرة واحد بقولها " كل شيء غير خارج عن الت

بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلاً للحقوق المالية " . أما الفقرة ثانياُ والتي نصت " الأشياء 
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التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها , وأما الخارجة بحكم 
 " . يز القانون أن تكون محلًا للحقوق الماليةفهي التي لا يج القانون

وال العامة لابد أن يكون شيئاً يصبح التعامل فيه فلا يجوز رهن الأم أي بمعنى أن محل الرهن
وكذلك الرهن لا يقع على الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها أو بحكم  واموال القف الصحيح 

محرل  كرون  يجرب أن ي  -1هنرا  هناك صفات محددة بموجب القانون م ل الرهنلمح, أي أن  (1)القانون
يجب أن  -3يجب أن يكون المرهون ما يمكن بيعه بالمزاد العلني  -2الرهن ما يصح التعامل فيه       

يصح الرهن على الأراضي الأميرية استناداً للقانون المدني العراقي  -4يكون المرهون مملوكاً للراهن 
, وأن الدولة لها حق ازياً ( والتي نصت " يجوز بوجه خاص رهن الأراضي الأميرية رهناً حي1328)

 رهن تلك الأراضي إن كانت هي التي تملكها ملكية خاصة .

سرنتناول فقرط تعريفره    ولكن  ,هذا لم نستطيع تناول أحكام الرهن الحيازي وفي بحثنا المبسط
وتقديم كشف الحساب من قبل الدائن المرتهن إلى الراهن  استثماره آثار حيازته وخصائصه ومن اهم

 / تعريف الأولفرعين ب لذلك سنتناول الدراسة واعادته لمصروفات من الدين المضمونوتنزيل ا
 الرهن الحيازي , اما  الفرع الثاني/مزايا الرهن الحيازي

فرع ل  الرهن الحيازي تعريف | الأول ا

في مقدمة البحث تطرقنا إلى تعريف المشرع العراقي للرهن الحيازي والمشرع المصري وقلنا أن 
العراقي استخدم عبارة مال وهي عبارة عامة وشاملة سرنتناول التعريرف الفقهري أي آراء    المشرع 

 الفقهاء . 

إن الرهن الحيازي يغلب على الحق الذي يتولد منه استناداً يرى جانب من الفقه  |اراء الفقهاء
على  ( مدني لذلك عرفه جانب من الفقه " حق الرهن الحيازي سلطة مباشرة للدائن1321للمادة )

يمكن استيفاؤه منه  او بيد اي شخص يتفق عليه  الطرفان ضمانا لدين  لرهن محبوساً لديهمال يجعله ا
 " .في أي يد يكون هذا الشيءوالدائنين التاليين له في المرتبة  قدماً على الدائنين العاديينتم

وأنه سلطة مباشرة , أشار إلى عبارة حق اعلاه , قد  التعريف, في د طه البشير وأن الأستاذ محم
مع الحق العيني سلطة على شيء تخول صاحبها  على مال أي أن التعريف قد يراه البعض فيه تداخلًا

لال والاستعمال والتصرف في حين نحن نرى أن سلطة الدائن المرتهن الاستثمارية وتخوله حق الاستغ
شيء لحين استرداد الدين ولا " حبس الفي القانون  هدلمال المرهون سلطة مقيدة هو حق  حدعلى ا

كما لا يحق له أن يستغله إلا بموافقة الراهن أي أن حق و المالكيحق له التصرف به أي ليس له سلطة 
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الانتفاع حق مقيد لذلك يجب التفرقة بين السلطة المباشرة على الشيء كحق عيني والحق الذي يتولد 
لقانون حق التقدم والتتبع واسترداد الشيء إن نتيجة الرهن , أي بمعنى أن الدائن المرتهن خوله ا

وز إلا برضا الراهن وإن وافق أما الاستغلال والاستعمال فلا يجليست سلطة المالك ,خرج من يده و
ما حصل عليه من فائدة من المال المضمون لدى  يه أن يعمل كشف حسابي ويقوم بخصملعن فالراه

 الراهن .

لردائن  الرهن الحيازي هو عقرد  فالعقرد بمقتضراه يحرق ل    ه خيرا فعل عندما بقوللذلك المشرع 
يقوم الراهن بتسديد الدين , وعرفه جانب من الفقه بانه  إن لمالمرتهن حيازة الشيء وله حق حبسه 

( عبارة استئثار فيصبح حق عيني وأن )الرهن   عقدحق يعطي الدائن سلطة على شيء  بموجب 
حق  كون جميع الحقوق العينية تعطي لصاحبها  في  قولهاالتي وردت في التعريف لا تثريب عليه 

ولا يحق للغير ان ينتزعها ولو بالقوة وز للمالك تعكيرها التي لا يج بسبب الحيازة الاستئثار بالشيء 
ولد تيتابع  جانب من الفقه بأنه حق عينيعرفه كما له الحق باستردادها بدعوى الاسترداد ,منه و

مملوك للمدين أو لغيره ضماناً للوفاء بالتزام وهو يخوله  ,منقول أو عقار بمقتضى عقد على ,للدائن
من ثمن هذا الشيء بالتقدم والأولوية في أي الشيء لحين استيفاء دينه بكامله أو يستوفي حقه  حبس

 . (2)*يد يكون

رج المال يخداً في حين قد ضطرهنا من خلال التعريف نرى أن الأستاذ جعل حق الحبس حقاً م
أو الشيء من يد الدائن المرتهن بسبب الهلاك أو الاستغلال للنفع العام إن كان عقاراً مرهوناً رهناً 

 حيازياً .

قتضى عقد حق عيني تبعي ينشئ بم)ونحن نرى أن التعريف الجامع المانع للرهن الحيازي هو " 
الطرفان المتعاقدان وفي الراهن في يد الدائن المرتهن أو شخص يتفق عليه  على عقار أو منقول يضعه

حالة كونهما اختلفا على تحديده تحدده المحكمة ضماناً لدين على الراهن أو على غيره , ويحق للدائن 
علرى, جميرع    المرتهن بمقتضى ذلك العقد أن يحبس المرهون لحين استيفاء الدين , ولره أن يتقردم  

من بدله في حالة استملاكه من قبل  أو, في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمنه في أي يد يكون الدائنين
 الدولة .

العقرار المنقرول وكرل شريء لره قيمرة ماليرة        استعملنا كلمة مال لأن الأموال عامة قد تشمل  
حبس الشيء لحين استرداد دينه,  حق او القيام بعمل والامتناع عن عمل , والأوراق التجارية ,ك

 الحصول على ماله في حالة استملاك المال المرهون التتبع والتقدم على الدائنين وله الحق فيحق و
 . ةالعام ةنفعملل

يا الرهن الحيازي   ثاني / مزا ل ا فرع  ل    ا
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نتطرق إلى مزايا الرهن بشكل مختصر لأهميتها في البحث كون الباحث لابد له أن سوف  
مزايرا الررهن   الدراسرة وأهرم   الرهن التأميني كري نسرتطيع أن نتعمرق في    يميز بين الرهن الحيازي و

هو عقد ينشأ باتفاق الطرفين أي بتطابق إيجاب الراهن وقبول  عقد رضائي هو : -1الحيازي هي :
( " ينعقد الرهن بإيجاب الراهن وقبول 706) المادة, وقد جاء بحق الأحكام العدلية  (3)الدائن المرتهن

 من الدائن المرتهن ولكنه لا يتم ولا يلزم إلا بالقبض " .

أنه من العقود الاتفاقية من حيث المصدر إذ لا ينشئه نص قانوني أو حكم محكمة بيد  أي بمعنى
أنه لا يكفي لترتب آثاره القانونية وإنما يستلزم استيفاء إجراءات أخرى ومنها التسليم , أما إذا كان 

 وارد على عقار فلا يكتفي بالتسليم فقط بل يستلزم في دائرة التسجيل العقاري .

د ( التي تم الإشارة إليها في البحث قد جعل المشرع المصري عق1096المصري في المادة )القانون 
لتسليم ركناً االقانون المدني المصري القديم اعتبر عكس  من اركانهالتسليم  ولا يعتبر الرهن رضائي

 أيضاً .بنفس السلوك المشرع العراقي  أساسياً وبعكسه يكون العقد باطل وقد سلك

شراح القانون المدني المصري أن التسليم في القانون المدني المصري أصربح التزامراً   لذا )يرى 
 . (4)(ا والتسليم شرطا في العقدرضائي اوليس ركناً وأن العقد عقد

أي أن الراهن لابد أن يسلم الشيء المرهون للدائن المرتهن أي أن الررهن  عقد عيني :  -2
( مدني عراقي وجاء قرار 1322ء في الفقرة الأولى من المادة )الحيازي التسليم فيه ركناً وهذا ما جا

( بقولهررا " لا يصربح الرررهن  12/2/1971بتراريخ   971,  2م 1441محكمرة التمييرز العراقيررة برالرقم )   
,  3م 2533الحيازي لازماً على المدين الراهن إلا بتسليم المرهون " , وكذلك في قرارهرا المررقم )  

( بقولها " يشترط إتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يفريض المررتهن   2/6/1977بتاريخ القرار  975
التسرليم , ولا يحرق لره معارضرته      طالبرة ب المالمرهون فإن لم يتم القبض عند العقد فلريس للمررتهن   

أن المشرع العراقي والقضاء قد استقى أحكامها من مجلة الأحكام العدليرة   في حين ."  بالانتفاع به
رع العراقي والمشرع المصري في عنها في البحث , ولهذا نجد أن هناك اختلاف بين الش( المنوه 706م)

  (5)( مدني والذي جعل التسليم شرطاً وليس ركنا1096ً)المادة

, صليالألتزام العقود التي تنشأ لضمان الوفاء بالاهو من الرهن الحيازي عقد ضمان :  -3 
الرهن هو حفظ مستلزمات  وتعتبر من ا سلامة الشيءمهكونه يرتب التزامات على عاتق الراهن أه

اهن لا يستطيع الإضرار , أي بمعنى أن الر الته وقيمته التي كان عليها عند التعاقدالمرهون بح الشيء
وصريانتها   هاية لحقوقر المرهون لذلك هو يوصف بأنه حم المرتهن وذلك بالمساس بقيمة الشيء بحق
 ا .منا لهاوض
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الرهن الحيازي كقاعدة عامة غير قابل للتجزئة من خلال ة للتجزئة : قابل من العقود الغير -4
المرهون  ضمون , بمعنى أن كل جزء من الشيءالقسمة لا بالنسبة للمال المرهون وبالنسبة للمال الم

ئن المرتهن له الحق ان يطالب بكل فإن الداتم تقسيم الشيء المرهون أو بيعه  , لذلك إذاضمناً للدين 
 الراهن من مال ضمنه لدى ما

لشيء المرهون إذا باع الراهن نصف ا )( مدني مصري بقولها "1042)وهذا ما نصت عليه المادة 
وكذلك المشرع الفرنسي  ليس النصف الباقي الذي لم يبع(, ولكل الدين  فإن الشيء المرهون ضامنا

زئة رغم انقسام الدين بين أن الرهن غير قابل للتج" ( مدني فرنسي بقولها : 2349في نص المادة )
  (6)" ورثة المدين أو ورثة الدائن 

يقصد بذلك أن المال المرهون هو أداة للوفاء الرهن الحيازي يتعلق بقيمة المال المرهون :  -5
والانتماء لدى الدائن المرتهن من الراهن مقابل مال مضمون وفي حالة من الحالات التي ينتقل الحق 

حالة الهلاك أو الخروج للمصرلحة العامرة وهرذا مرا يسرمى بالانتقرال الحكمري        إلى ما يحل محله في 
 كالاستملاك , فيصار إلى التعويض أو وضع تأمين آخر بديلًا عنه من قبل الراهن .

حق تبعي منع الدين المضمون  إن حق الرهن هوالرهن الحيازي تابع للالتزام المضمون به :  -6
ون فيه حقاً تبعياً أي أنه لا يوجد لذاته بل لضمان حق آخر , كما أنه , لذلك فّإن فقهاء القانون فيك

 . (7)لا ينقضي إلا تبعاً لذلك الدين من حيث الأصل

هو عقد يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل من اطرافه, أي أنه عقد عقد ملزم للجانبين :  -7
سلامته ملزم برهون وان يسلم الالطرف الآخر فالراهن يلزم بمواجهة في طرف لكل  يرتب التزامات

ليره واسرتثماره لصرالح    وصريانته والحفراظ ع   تزم الدائن المرتهن بسلامة الررهن لحين التسليم كما يل
 . (8)زم برده عند انقضاء الدينتيل الراهن , وكذلك

ثاني ل ا ةالدائن المرتهن  أخطاء | المطلب  يتهإلى  المؤدي ة مسؤول ي  المدن

وأحكام الالتزام تعرفنا أن المسؤولية المدنية هي مخالفرة الترزام   من خلال الدراسات السابقة 
هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما ونحن هنا لسرنا بصردد   وتوافر أركانها  ظهر عندعقدي ت

شرح تلك الأركان وكيف تتكون ولكن سوف نتطرق إلى أخطاء يرتكبها الدائن المررتهن هري مرن    
 . (9)القانون على شكل صور متعددةأساس التزاماته التي حددها 

إن من أهم الآثار المرتبة على حيازة الشيء المرهون هي التزامات الراهن وقد حددها المشرع 
 حقوق الراهن وهي تحملها كالآتي : 
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 -ج . وزوائده ثمار المرهونالحق في  -ن بعد زوال الرهن .بحق استرداد الشيء المرهو - أ
 حق التصرف بالمرهون .

م المرهون بحثنا هذا فنحن بصدد آثار الحيازة ومن أهم واجبات الدائن الرهن بعد استلاأما في 
 :  يصبح في حيازته هي و

الالتزام  -3المرهون . الشيء الالتزام  باستثمار -2صيانته . و المرهون زام بحفظ الشيءالالت -1
لا يحق  -5  لشيء المرهون الا بموافته لا ينتفع با -4المرهون مقابل فوائد دينه . الراهن غلة المال بمنح 

 .تملك المرهون بطرق غير قانونية  له

 نمحل الره  أن يستلم الدائن المرتهن الشيءسنبين صور الخطأ الذي قد يحصل بعد  وعليه 

فرع الأول   ل ة  |ا ي ة المدن ي ة إلى المسؤول  صور خطأ الدائن المرتهن المؤدي

فظ  الالتزام عدم /الصورة الأولى    :الشيء بح

المرتهن كي يكون ملزماً بحفظ الشيء يجب أن يتسلمه مرن الرراهن ويصربح تحرت      الأصل أن
التسليم فإن العقد يصبح باطلًا )القانون  عقد إن لم يتمفي الوسبق أن قلنا أن التسليم ركناً  حيازته,

  العراقي(

 مسرؤولًا عرن   هن وهوة هي القيام بحفظ الشيء وصيانته , طيلة مدة الرالحياز ارثومن أهم ا
  به ويحافظ عليه , ولكن ما نوعها بالحالة التي تسلمه عليها , لذا يجب عليه أن يعتني اعادته

عرضية فهو هي يازة  الح عناية الرجل المعتاد , وبما ان تلكبيرى البعض من الشراح أن يكون 
لك معين للحفاظ على سليس مالك للشيء المرهون ولأن ملكيته ملكية مؤقتة ويجب عليه أن يتخذ م

( مدني مصري والذي أوجب 1103وهذا بجب أن يتماشى مع نص القانون المدني في المادة ),  الرهن
راقري في الفقررة الأولى والرتي    ع( مدني 1338العناية بعناية الرجل المعتاد , وكذلك نص المادة )

ي إنه يجب الرجل المعتاد . أقوم به ما ي, وصيانته  ت إلى أن يقوم الدائن المرتهن بالمحافظة عليهأشار
انته , فإذا كان الحفظ والصيانة خارج عن إرادته وغير مقدور يوحفظه وص عليه الحفاظ على الشيء

يجب عليه أن يبذل  فيجب عليه اخبار الراهن والا تقع على عاتقه مسؤولية عدم الحفظ لذا, اعليه
, ولا يفرض عليه ما هو فوق استطاعته  (10)عتادالم ته من العناية ما يقوم به الرجلفي حفظه وصيان

" استناداً  ابقولهمحكمة النقض المصرية   نص عليه قرار , لذلك عليه إخبار الراهن , وهذا ما وقدرته
ن الدائن المرتهن أعلى ( من القانون المدني المصري والتي جاء فيها أن 1107,  1103لنصوص المواد )

ما لم لمال المرهون عناية الرجل المعتاد وهو مسؤول عن هلاكه أو تلفه يبذل من العناية في صيانة ا
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يثبت أن ذلك بسبب أجنبي لا يد له فيه وهو مسؤول عن نلفه أو هلاكه طالما هو في يده وفي حيازته , 
النفقات اللازمة للحفظ والضرائب المترتبة عليه  رن المرتهن أن يقوم بدفعئوكذلك من واجبات الدا

, وأن يعني المرهون أياً كان  تدخل الراهن في الوقت المحدد للاستيفاءاء الدين بنفسه دون أو استيف
( الفقرة واحد والفقرة ثانياً أوجبت على الدائن المرتهن أن يقوم بإعذار الراهن 1338. المادة )نوعه 

 يكون مسؤولًا . ص يصيب الرهن )الشيء المرهون( وألاعن أي هلاك أو نق

تر فظ الأثر الم ة والح  تب على عدم الصيان

الرهن عرن طريرق القضراء أو وضرعه في يرد عردل , أي سرحب         يحق للراهن بأن يقوم بفسخ
 المرهون .  ن والتعويض عن أي ضرر يلحق بالشيءالمرهو

( فقرة واحد 1339المشرع العراقي في المادة ):  الصورة الثانية / ادارة المال المرهون ادارة سيئة 
ئن المرتهن إدارة المال المرهون ولكن ليس له أن يتصرف به في البيرع أو الررهن ,   أعطت الحق للدا

 الراهن . أما الفقرة ثانياً من نفس المادة والتي قضتإلا برهن ,وليس له أن يغير في طريقة استعماله 
داد المال ق في استرسيئة أو أهمل إهمالًا جسيماً , فللراهن الحاداره  ادارته الدائن المرتهن من بمنع

 ما عليه . الراهن  طلب وضعه في يد عدل أو يسترده مقابل دفع المرهون أو ي

لمالكه وبما أن المال المرهون أصبح في يد الدائن المرتهن , لذا  منفعته تعودالأصل أن كل مال 
مع ما خصص له ولا يغير من تلك الخاصرية إلا   تتلاءميجب عليه أن يقوم بصيانته وإدارته إدارة 

بموافقة الراهن وأن يقدم كشف حساب للراهن ويحسم تلك الأموال من المال المضمون . فإذا أدار 
دون علم وموافقرة الرراهن ولم يحرل أجرل الردين فللرراهن       المال إدارة سيئة أو غير من استعماله 

وتاريخ  استرداده كما أسلفنا والدائن المرتهن ليس له إلا أن يطالب بالفوائد من تاريخ حلول الأجل
 .  (11)استرداد المال المرهون

الدائن المرتهن عند تسلمه   :الثالثة / مخالفة الالتزام بعدم تسليم الراهن منافع المرهون الصورة
يقوم  أن يقوم بإعطاء مقابل عن ذلك الانتفاع إلى الراهن وأن,المرهون يوجب عليه القانون  الشيء

التي حصل عليها من خلال ذلرك   مقدار المنفعة من غلته وما بعمل كشف حساب عن صافي ريعه
عمل كشف عن غلتها , فلو كان الشيء المرهون أرضاً زراعية عليه أن يقوم باو الاستثمارالاستعمال 

يارة استعملها مقدار ما تم صرفه من مصروفات لأغراض الزراعة , وإن كانت سالسنوية بعد خصم 
بمقدار ما حصل على منفعة مادية من ذلك الاستعمال لو يقدم كشفاً عليه أن  (12)للأجرة أو النقل

عليه ان يقدم كشفا حسابيا كبيرة لنقل الاحمال  ةشاحن وأمها كسيارة أجرة استخدمها للنقل خداست
بمقدار ما انتفع به وما انفقه من مصاريف حفرظ وصريانه وضررائب وان لا يخرالف أحكرام المرادة       

 .  (13)ه بيد عدللمرهون أو وضعقدم بطلب إلى سحب المال ا)يحق للراهن أن يت عراقي ( مدني1340)
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المشرع العراقي أعطرى الحرق للرراهن أمرا      مدني مصري واما 1106أو وضع الشيء تحت الحراسة )
كجزاء لسوء الادارة او الاستثمار او الاستعمال السيء المادة   في يد عدل ه الشيءأو وضعاسترداده 

 مدني   1339

نا أن الدائن المرتهن يرتب عليه القانون بيّ: المرهون ردمخالفة الالتزام بعدم  /الصورة الرابعة 
ستخدامه وليس له وهي : حفظ المال المرهون وصيانته وإدارته بما يتلاءم مع طبيعة ا التزامات محددة 
ه نوله أن يستفيد مإلا بموافقة الراهن وعليه أن يقوم بدفع المصاريف والضرائب  الحق أن يغير فيه

( مدني 1104بمقدار الفائدة القانونية ويحسب ذلك من الدين المضمون حيث جاء في نص المادة ) لكذ
 مصري بقولها :

ه استثماراً وعليه أن يستثمر -2ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل ليس للدائن المرتهن أن  -1
من اسرتعمال   استقادها عليه من صافي الربح وموما حصل  -3على غير ذلك  كاملًا , ما لم يتفق

صم من المبل  المضمون بالرهن ولم يكن حل أجله ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه في الشيء يخ
 . (14)المحافظة على الشيء وفي الإصلاحات ثم المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين

الرهن وأن القانون حدد عند انتهاء عقد  رتهن عليه استرداد ما قام برهنهأي بمعنى أن الدائن الم
( مدني عراقي بقولها : " إذا انتفرى الررهن الحيرازي    1350طرق الانتهاء وأوجب عليه رد الرهن )

  (15) "كان المرهون لا زال في يده وجب عليه رده إلى مالكهو

المرهون في أي طريق من طرق انتهاء الرهن , ويجب أن المشرع العراقي أوجب رد الشيءأي 
يرؤدي إلى  عاقد , فإذا حصل فيره نقرص أو عيرب    عليه أن يرده بالشكل الذي كان عليه وقت الت

أن  , ما لم يثبرت  (16)لذلك النقص أو العيب أو الهلاك من قيمته يكون مسؤولًا وضامنا النقصان
 طأ الغير .بخة أو بخطأ الراهن أو حصل نتيجة قوة قاهرالعيب او الهلاك قد  ذلك 

ثاني لفرع ال  المسؤولية المدنية في نطاق حيازة الدائن المرتهن الى  صور الضرر الذي يؤدي  | ا

( مدني مصري " إن 163الأصل أن المسؤولية التقصيرية تحكمها قواعد القانون المدني المادة )
 كل خطأ سبب للغير ضرراً يلزم من ارتكبه بالتعويض " .

أن كل فعرل صرار   ( مدني عراقي والتي أشارت إلى " 204وكذلك المشرع العراقي في المادة )
" . لذا من شروط قيام مسؤولية الدائن المرتهن هي وجود ضرر ونرى  يوجب على فاعله بالتعويض

 أن من الأضرار التي قد تكون مؤثرة هي :

 المرهون بخطأ الدائن المرتهن . هلاك الشيء أولًا :
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 قيام الدائن المرتهن بتملك المال المرهون دون الطرق المحددة قانوناً . ياً :ثان

او ان يصبح عديم الفائدة,  فناء الشيء,يقصد بالهلاك هو الشيء  أولاً : هلاك المال المرهون :
اسرتعماله  لا يمكرن لره    , حيرث أن الردائن المررتهن    اقتصرادياً لطررفي العقرد   يكون عديم الفائردة   و

كي يستطيع استقطاع دينه الذي ترتب في ذمة الراهن من دينه ومنافعه التي يمكن له أن  واستغلاله
يحصل عليها بموافقة الراهن والمال المرهون قد يهلك أو يصيبه عيب بسبب خطرأ الرراهن أو خطرأ    
الدائن المرتهن أو بسبب أجنبي أو خطأ الغير ولا يقصد بالهلاك نقص القيمة بسبب هبوط الأسعار 

تغير السوق أو غير ذلك , فالرهن لا ينقضي في هذه الحالة , والدائن المرتهن يضار مرن نقرص   أو 
  القيمة أو يستفيد من زيادة قيمة المال المرهون .

فيسرتقر سرعر العقرار     فقد يحصل أن يكون هناك هبوطاً عاماً في أسرعار العقرارات في السروق   
وضع البلاد اختلاف الأسعار أو قيام تغير في نتيجة  حيازياً أو نقص قيمة السيارة المرهونةالمرهون 

الاقتصادي نتيجة حوادث كالحروب , فهنا الراهن غير ملزم بتقديم رهن جديد لغرض سد نقص أو 
فرق السعر , قبل حلول أجل الدين والهلاك أما أن يكون هلاك مادي بأن يفنى الشيء كاحتراق 

الهلاك قانونياً , كخروج العقار من يد الدائن المررتهن في  الشيء أو هلاكه هلاكاً تاماً أو قد يكون 
تتبع في يد أخررى ,  حالة الاستملاك للنفع العام , وهنا لا يستطيع الدائن المرتهن استخدام حق ال

العقار المرهون بحكم الهالك عند صدور قرار الإصلاح الزراعي وهنا يغدوا الدين  ومثال ذلك يعتبر
 . (17)بلا تأمين

الرهن الحيازي , إذا وقع الهلاك قبل  وقدراً ينفسخ عقد وكان الهلاك قضاءً هلك المرهونوإذا 
( مردني عراقري ,   1397التسليم وتنقضي على أثره التزامات الراهن وهذا ما جاء في نص المادة )

 بيده وقبل التسليم , ل الهلاك بمعنى أن المشرع العراقي أوجب على الراهن ضمان الرهن إن حص
 تحليرل  مرن خرلال  الردائن المررتهن , و  يرد  ك الررهن في  على هرلا صراحة  لم ينص ع العراقي شرالم

المررتهن  نستنبط بأن وصيانته ,  ضت على الدائن المرتهن حق حفظ على الشيءصوص التي فرالن
هلاكه  وألا يكون مسؤولاً في حالة ةنصياالالعناية وب لهلاك بخطئه الجسيم وعليه أن يقومعن ا مسؤولا

 .  (18)كلًا أو بعضاً إذا حدث فيه ضرر من جراء الاستعمال غير الاعتيادي

العنايرة ومنهرا القرانون المردني      في التشريعات الأخرى فوجدنا نفس الاحكام الرتي تشردد  أما 
وكذلك  وحماية المرهون من الهلاك والعيب,( والتي شددت من الحفظ والصيانة 1035السوري )

 ت إلى أن الدائن والمرتهن عليه حفظ الشيء,الأحكام العدلية والتي أشار ( من مجلة722نص المادة )
( من 2344له أو شريكه أو خادمه أما المشرع الفرنسي فنجد أن المادة )بنفسه أو بمن هو امينه كعيا
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إذا كان ذلك قد حصرل  التقنين الفرنسي والتي جعلت الدائن المرتهن مسؤولًا عن هلاكه أو تلفه 
 لراهن غير مسؤولًا عن تقديم بديلًا له , والرهن هنا لا ينقص بل يترتب عليه :وا (19)بخطأ

هون الذي بحيازة الدائن فينقضي الدين كمال مضمون الذي بذمة الراهن بسبب هلاك المر -أ
 يعوض الراهن عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة . -بالمرتهن 

 لحقت بالراهن أو الشيء المرهون .يتحمل الدائن المرتهن كافة الأضرار التي  -ج

 ينتهي حق الدائن المرتهن بالحبس للضمان . -د

( مدني يمني فقد جاءت تلك المادة صريحة حول 1018اني في المادة )في حين نجد أن المشرع اليم
مضمون على المرتهن  تهن بنصها : " المرهون في يد حابسهموضوع هلاك المال المرهون بيد الدائن المر

مته يوم التلف ما لم يكن مثلياً فيمثله إلا ما تلف بأمر غالب " , أي أن المال التالف بسبب الدائن بقي
 قوة قاهرة .بالمرتهن يعوض الراهن بمثله إلا إذا كان الأمر خارج عن إرادة الدائن المرتهن أي 

سرؤول عرن   رد المرهرون , فهرو م  عله فهنا يكون قد أخرل بالتزامره وير   أما إذا كان بخطئه أو بف
 . (20)كونه يعد مقصرا  التعويض

المرتهن وتسبب في إتلافه فإنه ملزم بتقديم ما يقوم مقامه  ا إذا استرد الراهن الشيء دون إذنأم
( مدني يماني بقولها : " لا يجوز للراهن أن يسترد المرهون دون إذن 1017وهذا ما جاء في نص المادة )

بقدر قيمته ولا يخل ما  رده , وإن أتلفه لزمه تقديم ما يقوم مقامه المرتهن فإذا استرده بدون إذنه لزمه
 تقدم بعقاب الراهن " .

( من القرانون المردني اليمراني جراءت واضرحة      1017( والمادة )1018ونلاحظ هنا أن المادتين )
يخلوا وصريحة في معاقبة الدائن المرتهن في حالة أتلف المرهون بسببه أو بخطئه وكذلك الراهن في حين 

 "( آنفة الذكر2344ص طرقه المادة )المشرع العراقي من هكذا نص , ما عدا المشرع الفرنسي الذي ن
(21) . 

: تملك ا للطرق القانونية ثانياً  تملك قد يحصل اتفاق ما بين طرفي العقد بأن ي |لمال المرهون خلافاً 
كرون الرراهن لا   دث ذلرك في حالرة   المرهون حيازياً عند انتهاء العقد , ويحر  الدائن المرتهن الشيء

الإيرادات التي يحصل عليها الدائن  وان لا ينتج غلهيستطيع إعادة الشيء المرهون , وتبين أن الشيء 
المضمون بالرهن , وهذا الاتفاق قد يغير من آثار الرهن ويعد تعرديلًا في   صم  من الدينتخالمرتهن 

ثمنراً   ابعد انتهراء العقرد أن يحردد    قد يتفق الطرفانن ويعد باطلًا , وعقد الرهن وهو مخالف للقانو
المشرع هكذا  جعلجديداً للمال المرهون , وقد يستغل الدائن المرتهن حاجة الراهن للمال لذلك 
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ع حدد الطرق القانونية لتملك المال المرهون في أحكام القانون المدني في نص , والمشر (22)اتفاق باطلًا
( من قانون 129( من قانون التجارة العراقي والمادة )196وكذلك المادة ) ( مدني عراقي1301المادة )

التجارة المصري حيث جاء فيها : " يكون باطلًا كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعرد تقريرره   
 يعطى للدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله الحق في تملك الشيء المرهون " .

ثاً :  ل زاماته اجزثا لت زام الدائن المرتهن با لت لإخلال با  ء ا

للمال المرهون يحق له إدارة المال المرهون   عند استلامهنا في الدراسة ان الحائز ) المرتهن (بي 
: أن لا يتصرف فيه بيعاً أو ( فقرة واحد أعطت له الحق بالإدارة ولكن بشروط 1329استناداً للمادة )

المرهون  ها : " يتولى المرتهن إدارةن العناية عناية الرجل المعتاد وذلك بنصيرهنه ويبذل في إدارته م
رهناً حيازياً , وليس له أن يتصرف في ببيع أو رهن وأن يبذل في إدارته من العناية ما يبذل الرجل 
المعتاد , وليس له أن يغير في طريقة استغلاله إلا برضاء الراهن .أي هناك عدة شروط عند حيازة 

أن يبذل من العناية ما يبذله الرجل  -2أن يتولى الإدارة برضا الراهن . -1راهن للمال المرهون :ال
 أن لا يغير من طريقة استغلاله إلا برضا الراهن .-3المعتاد .

أما الفقرة ثانياً من نفس المادة فقد نصت : " فإذا أدار المرهون إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك 
. أن يسترده مقابل دفع ما عليه ...ن للراهن أن يطلب وضعه في يد عدل , أو إهمالًا جسيماً , كا

( منه مطابقة للشرع العراقي إلا أنها أشارت أن 1106وأما المشرع المصري فقد جاءت المادة ) الخ (," 
وضعه تحت الحراسة وهي مطابقة للشرع العراقي بقوله يد عدل ويد العدل أيضاً هي نوع من أنواع 

-1ارة هو,سة , ولكن ممكن للعدل أن يأذن له بالإدارة والتصرف أي أن جزاء الإخلال بالإدالحرا
ولكن إذا أن يقوم الراهن بدفع المال المضمون  -3وضعه تحت يد عدل  -2سحب المال المرهون .

ون كان المال المرهون لا تسري عليه الفائدة ولم يحل أجل الدين فيقوم بدفع ما تبقى من المال المضم
يعد خصم الفائدة من يوم الوفاء ويوم حلول الدين .نستنتج مما سبق أن الرهن الحيازي أي حيازة 

 المال المرهون ترتب عدة آثار :

الالتزام بالاستثمار أما بالاسرتعمال   -3الالتزام بالحفظ والصيانة . -2تزام بالإدارة .لالا -1
 الة التي استلمها وقت عقد الرهن .بالح الالتزام برد الشيء -4الشخصي أو بالواسطة .

( فقرة 1328) والمادة ( مدني مصري1106/2) وأن الخلل بإدارة المال المرهون استناداً للمادة
مدني عراقي سواء كان الخلرل في الإدارة في الحفرظ والصريانة أو الاسرتعمال والاسرتغلال ,       ثانيا

يد عدل كونره أصربح لريس محرلًا للثقرة       المقرون برضا الراهن فهنا يوضع الشيء تحت الحراسة أو
فالحارس أو العدل هو من يقوم مقامه قانوناً , ويعين ذلك الحارس بأمر من القاضي , ويكون العدل 

 قضائي وليس اتفاقي .
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ثماراً وفوائد  ويتوقف ذلك على إن كان المال ينتج وثانيهما أن يقوم المدين بتسديد كامل دينه
الأجل , أما إذا كان الدين مضمون لا   سداد الدين دون انتظار حلول هنا يتوقف سريانها بمجرد 

ينتج فوائد هنا يستطيع المدين أن يحسم المبل  من الدين بعد حساب فوائد محسوبة بالسعر القانوني , 
 من مدة دفع الدين إلى حلول الأجل .

ل اليسير , فإذا ويرى جانب من الفقه أن للإخلال هذا صور منها الإخلال الجسيم والإخلا
كان الإخلال يسيراً فإن ذلك يكون محكوماً بالقواعد العامة , ويحق للراهن أن يطالب بالتعويض 
عما لحقه من ضرر بسبب تقصير الدائن المرتهن , وله أن يطلب من المحكمة التزام الدائن المرتهن 

د العامة في القانون أي التعويض بالاستثمار وتقدير العناية الواجبة والتعويض يكون استناداً للقواع
 عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة .

( مدني مصري و 1106/2أما في حالة الإخلال الجسيم فقد وضع له المشرع الجزاء في القانون )
( مدني عراقي وقد تم الإشارة إليها وإلى أحكامها ويقصد بالخطأ الجسيم هو التعمد 1329/2)المادة

رهون إدارة تسبب ضرراً له أي إدارة سيئة ويكون سبب الإهمال لذلك أعطى القانون بإدارة المال الم
 المال المرهون أو إنهاء العقد . وى أمام القضاء وسحبللراهن حق إقامة دع

من الجدير بالذكر أن استعمال المال المرهون واستغلاله )استثماره( والالتزام بالإدارة تناولها 
في حالة إدارته إدارة فيه الدائن المرتهن  نفراد حين وجد نص قانوني يمنععلى اشراع القانون كل 

سيئة ولم نجد هناك نصاً خاصاً للاستثمار , لذلك عند وقوع الجزاء في حالة الاستثمار السيئ فإن 
الاستثمار أي أن الاستثمار بمدلوله  سوء الكثير من الشراع يرون أن جزاء الإدارة هو نفسه جزاء 

ارة , ونحن نرى أن الإدارة قد تكون في الحفظ والصيانة فقط أما الاستثمار فيحتاج إلى نفس الإد
متطلبات أخرى فكان الأحرى بالمشرع أن يضع نصاً خاصاً بالاسرتثمار لأن الاسرتثمار أخطرر مرن     
الإدارة كون الاستثمار هو الإدارة المنتجة , والتي تحتاج إلى جهد ومال , فلو كانت هناك أرض 

عية مرهونة على سبيل المثال فيحتاج إلى مصاريف زراعة وآلات زراعية وأيدي عاملة وهكذا زرا
 يحتاج إلى مصاريف كبيرة فهل تقاس بقياس صيانة الشيء والحفاظ عليه .

أن الحيازة هي الركن الأساسي في الرهن الحيازي وهي أساس التفرقة  نستنتج من كل ما تقدم
( 1106-1104لتأميني وأن الحيازة لها آثار عديدة حددها المشرع في المواد )بين الرهن الحيازي والرهن ا

لا تمنع  ( , كما أن رهن المال وحيازته من قبل الدائن المرتهن1341-1325والمشرع العراقي في المواد )
بحرق الررهن للمشرتري المالرك      قلًا رهون بالبيع وأن المبيع ينتقل مثالراهن من أن يتصرف بالمال الم
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او يتم رد المال المضمون والتقايل أي أن تصرف الراهن يجب أن لا يكون مخلاً بعقد الرهن  الجديد  
 .من العقد

هو أن يرد الدائن المرتهن المرهون بعد انقضاء الرهن أما الشيء المهم الذي يجب الإشارة اليه 
( 1342ستناداً للمادة )وعمل كشف بالحساب واستيفاء دينه وإلا له الحق في حبس المال المرهون ا

مدني والتي تنص : " للمرتهن حبس المرهون دون الإخلال بما للغير من حقوق وفقاً للقانون , وإذا 
خرج المرهون دون علمه ودون إرادته كان له استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة " , 

 . (23)( مدني مصري1096وذلك نص المادة )

تجزئة المال المرهون وليس له الحق ة متولدة من حق الرهن ولا يجوز ميز أن حق الحبس هيأي 
 مسرتحقاته مرن   المررتهن كامرل  بعد أن يستلم الردائن   قام الراهن بإعادة المال المضمون بالحبس إذا

ثماراً أو لعدم الاستغلال( وإن كان ينتج ثماراً )المال  ينتج  لم يكنلصيانة فاذا الحفظ وا مصاريف
ية فيخصم ذلك  من المال المضمون بعد عمل كشف حسابي من قبل الردائن  نونية أو اتفاقفائدة قا

نشأ عند نشوء عقد الرهن كون ويرى جانب من الفقه أن حق الحبس ي المرتهن ويعرض على الراهن,
 لمرتهن بعد انتهاء عقد الرهن فلهمن حيازة الدائن ا , فإذا خرج الشيءالعقد من العقود الرضائية 

استرداده عن طريق دعوى استرداد الحيازة كون حيازته تعرضت إلى اعتداء من الغير أو من حق 
, أي له الحق في التمسك بالحبس طالما هناك حقوق له لا زالت في ذمة الراهن  (الراهن)المالك نفسه 

 دون الإخلال بحق الغير .

نون المدني العراقي حيث أن المادة ع العراقي ما يشير إلى عبارة استثمار في القايشرتلم نجد في ال
 نصرت  والرتي   ( 1104شررع المصرري في المرادة )   ( إشارة إلى حق الانتفاع فقرط في حرين أن الم  1340)

كاملًا ما لم ينفق على غير ذلك . والاستثمار يكزن  : " وعليه أن يستثمره استثماراًصراحة بقولها 
 كاملا وليس مجزأ

ع والاستثمار هما بنفس المعنى أي أن ينتفع بالشيء بطريقة ما ويرى جانب من الفقه أن الانتفا
بالاستعمال أو الاستغلال والاستغلال هو الاستثمار , ونحن نرى أن عبارة أن ينتفع بالمال المرهون 
قد يكون مدلولها يشمل الاستثمار وهو نوع من أنواع الانتفراع ولكرن كرل ذلرك برضرا الرراهن ,       

اره الطرفان ويذكر ائن المرتهن بنفسه أو بواسطة غيره أو بيد العدل الذي يختويكون الاستثمار أما الد
في طلب العقد ,فلو ترك المال المرهون دون استثمار بسبب الراهن او الدائن المرتهن  قد يصيبه ضرر 
او يتعرض للتلف ويفقد قيمته  فالأرض الزراعية ان تركت تصبح بورا  وهنا الضرر ليس بالراهن 

نما بالاقتصاد الوطني وترك المركبة بدون استعمال يضر بها ايضا فلابد مرن تردوير المحررك    فقط وا
الحفاظ على الاطارات وهكذا  ولكن لابد من ان نقف على اهم الاراء التي اشارة  وتبديل زيته و
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عتبرار  الى رد الشيء بالحاله التي كان  عليها عند ابرام العقد هنا لابد ان يأخذ العمر الزمني بالا
واستعمال واستغلال الشيء فقد يحصل فيه نماء وزيادة قيمه وقد يتعرض للنقص بسبب الزمن  فهنا 

  نتمنى على المشرع وضع نص يعالج ذلك

 الخاتمة : 

 في ختام البحث خرجنا بالنتائج التالية : 

إن المشرع العراقي استخدم عبارة )يد عدل( في حين أن المشرع المصري استخدم عبارة  -1
 ( , وإن يدل عدل قد تكون أقرب إلى الواقع .  )الأجنبي

إن المشرع المصري اعتبر تسليم شرط لزوم وأن العقد رضائي , أما المشرع العراقي فاعتبر  -2
التسليم ركناً ويبطل العقد إن لم يتم التسليم وهذه الحالة قد جاءت متوافقة مع المشرع 

وأصبح العقد رضائي لا يشترط فيه  2006 ( بعد التعديل عام2333الفرنسي في المادة )
 التسليم . 

المشرع العراقي لم يورد كلمة استثمار ولم يشر لها في حين أن المصري أشار لها صراحة  -3
 , وإن الاستثمار أدق كونه يؤدي إلى النمو الاقتصادي . 

رك ذلك المشرع العراقي ألزم الدائن المرتهن بحفظ المال المرهون ولم يحدد طرق الحفظ وت -4
 للفقه والقضاء مما أدى إلى اختلاف في وجهات النظر فقهاً . 

في حالات محددة حتى  الدائن المرتهن ان يعيد الشيء الى الراهن ,المشرع العراقي ألزم  -5
 ى حق الدائن المرتهن في حبس الشريء وإن لم ينتهي عقد الرهن وهذا بحد ذاته تعد  عل

 . عادته مالم لم يستلم كامل دينهكونه له الحق ان يمتنع عن االمرهون 

يجب أن  إن رد المال المرهوننون قد تناولوا الرد بشكل معمق وبينو إن بعض شراح القا -6
لواقع , فكيف , وهذا مخالف لعند ابرام العقد الدائن المرتهن  يكون بالحالة التي تسلمه

لت زيرادة في قيمتهرا   يعيد أرضاً تم زراعتها مثلًا بأشجار مثمرة أو يتم البناء فيها وحصر 
بعد مدة من الرزمن , ألريس   ومحصولها , أو عجلة تم استخدامها للأجرة بموافقة الرهن 

وكذلك  ما يعالج ذلك  العراقي لم نجد في التشريعولكن  الزمن كفيل بتغيير الأحوال , 
 . في القضاء 

لتوصيات :   ا
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" يلزم  صبح على النحو الآتي( بإضافة فقرة لت1750نوصي المشرع العراقي بتعديل المادة ) 
مع  الدائن المرتهن برد الشيء المرهون في حالته عند ابرام العقد , كما يلزم برد الشيء

ذن الراهن  إطريقة الاستعمال او الاستثمار ب مع مراعاةزوائده التي هي من أصل الشيء 
 . وزمان انعقاد العقد 

على النحو الآتي " )إذا حاز الدائن وتكون ( 1103المشرع المصري تعديل المادة ) نوصي 
صيانته من العناية ما سيذله الشخص المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يحافظ عليه ويقوم ب

طار التي تحيط بالمرهون ويسأل عن هلاكه أو اتلافه المعتاد , وأن يعلن ويخبر الراهن بالأخ
  " . (لا يد له فيه وعليه ان يثبت أن ذلك حصل بسبب اجنبي 
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ة ي ب  المصادر الأجن

1- Article (2344) le, gage eat indivisible nono bstant La divisibitle dela 
dette entre les beritiers du de bitear on ceux du Cran creancier L heritier du 
de biteur qui a paye Sa portion de dette ne peut demander ha restitution de 
Sa .  

2- Lorsque legaye est constitue Sans depossession , Le creancier Peut 
Se priva lour de La decheance du lerme de La dette gara ntie ou solliciter 
un complement de gage si le consituant ne selisfait pas ason obligation 
conservation du gage .  

 

 
 


